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وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية

إن مقارنة الاعتمادات المرصودة بموجب قانون موازنة العام 2017 لصالح وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، مع 
الاعتمادات المرصودة وفقاً لقطع الحساب الذي قدّمته الوزارة يبيّن وجود مبلغ إضافي في قطع الحساب بقيمة 587 

ألف و245 دولاراً )587.245 دولاراً(، ولا تظهره الموازنة. 

لكن على الرغم من ذلك، يظهر أن مجمل الإنفاق الفعلي للوزارة في العام 2017 بلغ 6 ملايين و905 آلاف و266 دولاراً 
)6.905.266 دولاراً( وهو ما يشكّل نحو 38% من مجمل الاعتمادات المرصودة المُبيّنة في قطع الحساب والتي تبلغ 18 

مليون و150 ألف دولار )18.150.457 دولاراً(. ونحو 39% من الاعتمادات المرصودة في قانون الموازنة والتي تبلغ 17 
مليون و563 ألف دولار )17.563.212 دولاراً(.

يتوزّع هذا الإنفاق على البنود التالية: 

    تحويلات أو مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية بقيمة 5 ملايين و138 ألف و952 دولاراً )5.138.952( وهو ما يشكّل 
74.4% من مجمل الإنفاق الفعلي، أي النسبة الأكبر منه، إنّما من دون تحديد ما هي هذا النفقات التشغيلية. 

    إلى ذلك، تستحوذ الرواتب والأجور وملحقاتها على 12.12% من مجمل الإنفاق الفعلي وتبلغ قيمتها 837 ألف و82 
دولاراً) 837.092(، مع العلم أن رواتب الأجراء الثابتين لا تتخطّى 1.6%، في حين أن مجمل الإنفاق الباقي ضمن هذا 

البنود يذهب إلى رواتب المتعاملين )42 مرّة أكثر من رواتب الأجراء ونحو 69% من مجمل إنفاق هذا البند(، والمتعاقدين 
)8 مرّات أكثر من رواتب الأجراء ونحو 13% من مجمل إنفاق هذا البند(، والاستشاريون )مرّة ونصف مرّة رواتب الأجراء 

و2.3% من مجمل إنفاق هذا البند(. في حين تشكّل الأعمال الإضافية نحو 2.9% من مجمل إنفاق هذا البند أي ما 
يوازي 24 ألف دولار أي نحو ضعفي رواتب الأجراء الأسياسية، فيما تستحوذ المكافآت على 3.4% من مجمل إنفاق 

هذا البند وهو ما يتجاوز ضعفي قيمة رواتب الأجراء الأساسية. وتبرز ضمن هذا البند أيضاً نفقات مختلفة وغير محدّدة 
بقيمة 55 ألف دولار أي ما يشكّل نحو 6.6% من مجمل إنفاق هذا البند ونحو 4 أضعاف رواتب الأجراء. 

    بالإضافة إلى ذلك، تستحوذ الخدمات الاستهلاكية على 10.12% من مجمل الإنفاق الفعلي المُحقّق في وزارة 
الدولة لشؤون التنمية الإدارية خلال العام 2017، وتبلغ قيمتها نحو 698 ألف و492 دولاراً )698.492 دولاراً(. مع العلم أن 

الإيجارات تستحوذ على 93.5% من مجمل إنفاق هذا البند )653.346 دولاراً(. 

    يشكّل الإنفاق على المواد الاستهلاكية نحو 2.22% من مجمل الإنفاق الفعلي لعام 2017، وتبلغ قيمته نحو 153 
ألف دولار، مع العلم أن الحصّة الأكبر أي 93% تذهب كإنفاق على الاتصالات السلكية واللاسلكية )142.529 دولاراً(. 

    بالنسبة لبند الوفود والمؤتمرات والنفقات المتفرقة فهي تشكّل 0.75% من مجمل الإنفاق الفعلي أي 51 ألف 
دولار مع العلم أن النفقات الشتى وغير المُحدّدة تشكّل 28% منها وهي تتجاوز قيمة رواتب الأجراء. 

    يستحوذ بند المنافع الاجتماعية على 0.2% من مجمل الإنفاق الفعلي )13 ألف دولار(، فيما يشكّل بند التجهيزات 
نحو 0.16% من مجمل الإنفاق الفعلي )11 ألف دولار(، أمّا الصيانة فتشكّل 0.02% من مجمل الإنفاق الفعلي )نحو ألف 

و300 دولار(. 
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القيمة بالدولار الأميركي
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